
الاقتصاد العصبي للألم كعملة تعويضية موضوعية

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

مؤسس مدرسة القانون الميتافيزيقي ونظرية السيادة
الزمنية

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى 2026



إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين غرسا في روحي بذور العدالة قبل أن أعرف
معنى الظلم

أدام الله لهما النور في قبورهما وجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية

يا من تمثلين الأمل في بناء مجتمع يسوده الحق
والرخاء

أهديك هذا الكتاب ليكون منهجاً يضيء لك دروب
المسؤولية والقيادة



وليكن هذا العمل الختام درعاً يحمي حقك في
المستقبل الذي سلبته الأجيال السابقة من أسلافها

مقدمة في شرح النظرية

تقوم نظرية الاقتصاد العصبي للألم على فكرة ثورية
تحول مفهوم التعويض القانوني من التقدير الذاتي إلى

القياس الموضوعي

تنبه هذه النظرية إلى أن الألم ليس مجرد شعور ذاتي
يختلف من شخص لآخر بل هو نشاط عصبي قابل

للرصد والقياس الكمي

التقنيات الحديثة في التصوير الدماغي أثبتت أن هناك
بصمة عصبية محددة للألم يمكن رصدها بدقة عالية

في المختبرات

القانون التقليدي يعتمد على شهادة الضحية وتقدير



القاضي مما يفتح باباً للظلم والتفاوت في أحكام
التعويضات المالية

نحن هنا نطرح إطاراً قانونياً جديداً يعتمد على تقارير
المسح العصبي كدليل إثبات قاطع لدرجة المعاناة

والألم

تتطلب هذه النظرية تطوير وحدة قياس اقتصادية جديدة
ترتبط بشدة النشاط العصبي المسجل في مراكز الألم

بالدماغ

الأبعاد الاقتصادية للنظرية تقترح تحويل الألم إلى عملة
تعويضية موضوعية تضمن العدالة بين جميع المتضررين

دون استثناء

الأبعاد الفلسفية تناقش طبيعة الألم هل هو تجربة
خاصة أم حقيقة مادية قابلة للتداول والقياس في

السوق القانوني

الأبعاد النفسية تؤكد أن تحويل الألم إلى قيمة
موضوعية يخفف من عبء الإثبات على الضحية



ويساعد في الشفاء النفسي

الهدف الأسمى هو حماية كرامة الإنسان من تقليل
معاناته بسبب عدم القدرة على إثبات الألم بشكل

مقنع أمام القضاء

هذا الكتاب يمثل الوثيقة التأسيسية لمدرسة قانونية
جديدة تجمع بين علوم الأعصاب والفقه القانوني

العميق والدقيق

نحن لا نطلب المستحيل بل نطلب تطبيق مبادئ
العدالة على الحقائق العلمية الثابتة التي كشفها عصر

التكنولوجيا العصبية

الحق في تعويض عادل عن الألم هو حق أساسي
يجب أن يعلو على التقديرات الشخصية للقضاة أو

خبراء التأمين

إنها دعوة لضمير العالم القانوني ليخطو خطوة جبارة
نحو حماية الإنسان من الظلم الناتج عن ذاتية قياس

المعاناة



سنفصل في الفصول القادمة كل جوانب هذه النظرية
تطبيقاً وتشريعاً وفلسفة لضمان فهم شامل وعميق

للموضوع الحيوي

فهرس الفصول

الفصل الأول في تأسيس فكرة الاقتصاد العصبي للألم
قانونياً

الفصل الثاني تاريخ التقدير الذاتي للألم في الفقه
القانوني

الفصل الثالث الأسس البيولوجية لقياس الألم عصبيًا
علمياً

الفصل الرابع الحقوق القانونية للضحايا في القياس
الموضوعي



الفصل الخامس الإطار الدستوري لحماية البيانات
العصبية

الفصل السادس قانون إثبات الألم عبر المسح
الدماغي

الفصل السابع مسؤولية القطاع الطبي عن قياس الألم
بدقة

الفصل الثامن مسؤولية شركات التأمين عن التعويض
العصبي

الفصل التاسع ضوابط قطاع التوظيف والألم المهني
عصبيًا

الفصل العاشر العملات التعويضية القائمة على النشاط
العصبي

الفصل الحادي عشر أخلاقيات البحث العلمي في
قياس الألم



الفصل الثاني عشر التعليم والتوعية بالحقوق العصبية

الفصل الثالث عشر الجوانب الفلسفية للألم كقيمة
اقتصادية

الفصل الرابع عشر الجوانب الأخلاقية للتعويض
الموضوعي

الفصل الخامس عشر الجوانب الدينية لحرمة الجسد
والألم

الفصل السادس عشر التحديات التقنية في الرصد
العصبي

الفصل السابع عشر التحديات القانونية للتطبيق
الدولي

الفصل الثامن عشر التحديات الاجتماعية لقبول النظرية

الفصل التاسع عشر النماذج الدولية والتجارب
التشريعية



الفصل العشرون مستقبل الحماية العصبية والوصايا
الختامية

الفصل الأول

في بداية التاريخ القانوني كان التعويض عن الألم يعتمد
كلياً على الرواية الشخصية للضحية أمام القاضي

لم يكن الفقه القديم يتصور أن الألم يمكن أن يقاس
بأدوات موضوعية بعيداً عن الشهادة البشرية القابلة

للخطأ

كان الضرر الأدبي يعتبر أمراً معنوياً ينتهي بتقدير
القاضي بناءً على قناعته الشخصية وظروف كل حالة

على حدة

اكتشافات علوم الأعصاب الحديثة غيرت هذه المعادلة
القانونية التقليدية جذرياً وبشكل لا رجعة فيه في

العصر الحالي



هذا الكتاب يطرح نظرية جديدة حول الاقتصاد العصبي
للألم كعملة تعويضية موضوعية قابلة للقياس الكمي

الدقيق

نحن نثبت علمياً أن الألم يولد نشاطاً كهربائياً
وكيميائياً محدداً في مناطق معينة من الدماغ

البشري الواعي

هذا النشاط ينتج بصمة عصبية يمكن رصدها وتصويرها
وتحليلها رقمياً لتحديد شدة المعاناة بدقة متناهية

جداً

القانون الحالي يعجز عن حماية الضحايا الذين يعانون
من ألم حقيقي لا يستطيعون إثباته بشهادة شخصية

مقنعة

نحن ندعو إلى الاعتراف القانوني بالتقارير العصبية
كأساس مستقل للمقاضاة وتحديد قيمة التعويضات

المالية العادلة



لا يجوز للمحاكم أو شركات التأمين الاستمرار في
تجاهل الأدلة المادية الناتجة عن مسح الدماغ الحديث

المسؤولية القانونية يجب أن تمتد لتشمل إلزام
الجهات المسببة للضرر بدفع تعويضات تقاس عصبياً

وليس تقديراً

هذا الفصل يؤسس لفكرة أن الألم الاقتصادي هو
جريمة ضد الكرامة الإنسانية تستحق قياساً موضوعياً

عادلاً

سنعرض في الفصول القادمة الأدلة العلمية القاطعة
على إمكانية قياس الألم بيولوجياً عبر التقنيات

المتطورة

إنها ثورة في الفكر القانوني تربط بين البيولوجيا
العصبية والعدالة التعويضية بشكل وثيق وغير مسبوق

يجب حماية الإنسان من التقليل من معاناته بسبب
عجزه عن وصف الألم بالكلمات أمام الجهات القضائية



الشركات لا تملك حقاً في دفع مبالغ زهيدة مقابل ألم
حقيقي تم رصده عصبيًا بأدوات علمية موثقة

العدالة العصبية تقتضي تعويض المتضررين بناءً على
بيانات دماغية موضوعية لا تقبل الجدل أو التأويل

الشخصي

سنكشف في الفصول التالية آليات إثبات هذه القيمة
العصبية المعقدة علمياً وقانونياً بشكل دقيق ومفصل

الهدف هو إغلاق الفجوة بين التقدم العلمي في علوم
الأعصاب والتخلف التشريعي في قياس المعاناة

الإنسانية

لا يمكن أن يظل القانون صامتاً بينما العلم يصرخ
بحقيقة الألم المادي القابل للقياس في مراكز الدماغ

إنها مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق
المشرعين والقضاة في كل أنحاء العالم اليوم لحماية

الضحايا



الفصل الثاني

تاريخ العلم القانوني تجاهل البعد البيولوجي للألم
البشري تماماً لصالح التبسيط الإجرائي في التقاضي

النظريات التقليدية للمسؤولية التقصيرية افترضت ألماً
ذاتياً ومحدوداً بشهادة الشهود والتقارير الطبية

العادية

النظريات العقدية ربطت التعويض بالأضرار المادية
المباشرة فقط دون النظر للألم العصبي غير المرئي

اكتشافات التصوير الوظيفي للدماغ أثبتت أن الألم
يتجاوز الحدود الذاتية ليصبح حقيقة مادية قابلة للرصد

هذا يعني أن جزءاً كبيراً من ظلم الضحايا سببه
اعتماد القضاء على التقدير الشخصي بدلاً من القياس

العلمي

القانونيون التقليديون قاوموا هذه الفكرة لأنها تهدد



سلطة القاضي التقديرية وتقلص هامش المناورة في
الأحكام

نحن اليوم أمام حاجة ماسة لدمج البعد العصبي في
قانون التعويضات المدنية والجنائية معاً لضمان العدالة

الألم العصبي يشمل المعاناة الجسدية والنفسية
الناتجة عن نشاط كهربائي محدد في القشرة

الدماغية الحسية

يشمل أيضاً الآثار طويلة الأمد على جودة الحياة
الناتجة عن استمرار الإشارات العصبية المؤلمة المزمنة

يشمل كذلك الاضطرابات السلوكية الناتجة عن تغيرات
كيميائية في النواقل العصبية المسؤولة عن تحمل

الألم

هذه الآثار تنتقل عبر حياة الإنسان مثل أي ضرر مادي
آخر مكتسب من الحادث أو الخطأ الطبي المسبب

إهمال هذا البعد يؤدي إلى إفلات الجاني من عقاب



ضرر دائم ومستمر لا ينتهي بشفاء الجسد الظاهري

القوانين الطبية يجب أن تراعي البعد العصبي للألم
في تقارير الخبرة القضائية المقدمة للمحاكم بدقة

هذا الفصل يوضح الفجوة المعرفية الكبيرة التي نملؤها
بهذا الكتاب الجريء والمؤسس لجديد في الفقه

إنها فجوة خطيرة بين علم الأعصاب المتقدم وقانون
التعويضات التقليدي المتخلف عن الركب العلمي اليوم

سنجسر هذه الفجوة بنظرية شاملة ومتكاملة الأبعاد
القانونية والعلمية والفلسفية معاً لضمان التطبيق

العدالة لا تكتمل إلا عندما تعترف بكل أشكال الضرر
سواء كان مرئياً أو ألمًا عصبيًا غير مرئي مقاساً

يجب أن يتطور الفقه القانوني ليواكب الحقائق العلمية
الثابتة التي لا تقبل الجدل في علوم الدماغ اليوم

المستقبل يتطلب تشريعات مرنة قادرة على استيعاب



التعقيدات البيولوجية للألم البشري المستمر عبر
الزمن

الفصل الثالث

الأسس البيولوجية لقياس الألم عصبيًا تحتاج إلى
توضيح علمي دقيق للفقهاء والقضاة والمحامين

الجينات لا تحدد شدة الألم ولكن الشبكات العصبية
تنقل الإشارات المؤلمة بطرق قابلة للرصد والتصوير

الألم الشديد يطلق نشاطاً في مناطق محددة مثل
القشرة الحسية الجسدية والمنطقة الحزامية الأمامية

هذه التغيرات الكهربائية تشكل الأساس المادي للضرر
العصبي القانوني الذي نطالب بحمايته وتعويضه

هذه العوامل البيولوجية تشكل الدليل المادي على
وجود الألم حتى لو أنكره الجاني أو قلل من شأنه



البيئة تتفاعل مع الإشارات العصبية لتنتج المعاناة
النهائية الملحوظة على سلوك الضحية وأدائه اليومي

لكن الجذور تبقى في النشاط العصبي الأصلي الذي
سببته الصدمة أو الحادث أو الإهمال الطبي المسبب

العلم الحديث تمكن من رصد هذه التغيرات بدقة
متزايدة في المختبرات المتطورة عالمياً باستخدام

الرنين

دراسات الألم المزمن كشفت عن آثار عصبية واضحة
على المرضى يمكن قياسها كمياً ورقمياً بدقة عالية

هذا لا يعني الجبرية البيولوجية بل يعني وجود ضرر
مادي مقاس قابل للتحقق والإثبات في المحكمة

القانون يجب أن يحمي من الإنكار المتعمد للألم
الواضح في تقارير المسح الدماغي الموضوعية

لا يجوز للدول إهمال تطوير أدوات القياس العصبي مما
يضر بالضحايا الذين يبحثون عن العدالة



هذا انتهاك صريح للحق في التعويض العادل عن
المعاناة الجسدية والنفسية الموثقة علمياً بدقة

الذاكرة العصبية للألم هي جزء من الهوية البيولوجية
المتضررة التي تحتاج للاعتراف القانوني الرسمي

حمايتها قانونياً هي حماية للكرامة الإنسانية من
التقليل من شأن المعاناة الإنسانية أمام القضاء

هذا الفصل يربط بين البيولوجيا المعقدة والقانون
الواضح في إطار مسؤولية قانونية راسخة وعادلة

العلم يجب أن يخدم العدالة لا أن يكون عذراً للإنكار
بسبب التعقيد التقني في فهم تقارير الدماغ

سننتقل في الفصول القادمة للتطبيقات القانونية
المباشرة للاقتصاد العصبي للألم على أرض الواقع

الفصل الرابع



الحقوق القانونية للضحايا في القياس الموضوعي للألم
تحتاج إلى تعريف دقيق ومفصل في التشريعات

نقترح الاعتراف بالتقارير العصبية كأدلة إثبات قاطعة
رغم عدم وجود جرح ظاهري مرئي للعين المجردة

لا يجوز لأي جهة إنكار الألم دون تقديم دليل عصبي
مضاد ينفي النشاط الدماغي المسجل للضحية

هذا الحق يشمل الحق في تعويض عن الألم العصبي
الموروث والمعاناة المستدامة طويلاً بعد الحادث

يشمل أيضاً الحق في العلاج العصبي والنفسي اللازم
لإصلاح الضرر قدر الإمكان طبياً ونفسياً

يشمل كذلك الحق في منع استمرار المسببات للألم
عبر إزالة مصدر الخطر أو الإهمال الأصلي المسبب

الفرد يملك حقاً في سلامة جهازه العصبي من العبث
الخارجي الصناعي أو الطبي أو الجنائي المباشر



هذا الحق يحمي من التلوث الكيميائي والإشعاعي
المسبب للألم العصبي المزمن غير المبرر ظاهرياً

القانون يجب أن يجرم التسبب في ألم عصبي دائم
عبر الإهمال أو التعدي المباشر على الجسد

العقوبات على انتهاك هذا الحق يجب أن تكون رادعة
وكافية جداً لردع المخالفين مستقبلاً في المجتمع

التعويضات يجب أن تغطي الضرر المستمر عبر سنوات
حياة الضحية وليس فقط لحظة الثبوت في المحكمة

هذا الفصل يحدد الإطار الحقوقي لنظرية الاقتصاد
العصبي للألم بشكل واضح وغير قابل للتأويل

الشخصي

إنه تحول جذري من حماية الجسد الظاهري إلى
حماية الجهاز العصبي من الضرر المستمر وغير المرئي

الألم العصبي ليس مجرد شكوى نفسية بل هو جوهر



الوجود البيولوجي للإنسان ومعاناته الحقيقية

سنفصل في الفصول القادمة الآليات التشريعية
المطلوبة للتطبيق العملي لهذه الحقوق الجديدة

والحيوية

يجب أن تكون هناك نصوص صريحة في القوانين
المدنية والجنائية والطبية تحمي هذا البعد العصبي

القضاة يحتاجون إلى أدوات تفسيرية تسمح لهم
بتطبيق هذه الحقوق على الوقائع المعقدة علمياً

العدالة تتطلب الشجاعة للاعتراف بأن الألم قد يكون
حقيقياً حتى لو لم يظهر في الأشعة العادية

الفصل الخامس

الدستور يجب أن ينص صراحة على حماية البيانات
العصبية كحق أساسي مقدس للمواطن في الدولة



هذا الحق يجب أن يكون في مصاف الحقوق الأساسية
غير القابلة للتصرف أو التقادم أبداً بمرور الوقت

الدولة ملزمة بحماية مواطنيها من الاستغلال التجاري
أو القانوني لبياناتهم العصبية الخاصة بالألم

أي قانون يتعارض مع هذا الحق الدستوري يعتبر غير
دستوري وباطلاً فوراً ولاغياً لا ينتج أثرًا

المحاكم يجب أن تختص بنظر قضايا الألم العصبي
بدوائر متخصصة تفهم التقارير العلمية الدقيقة

القضاء الدستوري يجب أن يراقب التزام الشركات
والدول بهذا الحق الحيوي للمجتمع والأفراد

التشريع الجنائي يجب أن يجرم التلاعب بتقارير الألم
العصبي أو إنكارها عمداً لتحقيق مكاسب

العقوبات يجب أن تتناسب مع خطورة الضرر المستدام
عبر حياة الضحية وليس فقط اللحظة الراهنة



ضمانات التقاضي يجب أن تسهل على الضحايا
المطالبة بحقوقهم العصبية دون عوائق مادية أو زمنية

هيئات رقابية مستقلة يجب أن تنشأ لمراقبة دقة
قياس الألم في المستشفيات ومراكز الخبرة القضائية

هذه الهيئات تملك صلاحية إيقاف الأنشطة المسببة
للألم العصبي قبل وقوعه الوقوع النهائي المؤكد

التعليم القانوني يجب أن يتضمن مقررات عن الاقتصاد
العصبي للألم في كليات القانون جميعاً

المحامون يجب أن يتدربوا على الدفاع عن حقوق
الضحايا العصبية بشكل متخصص ودقيق جداً

الثقافة القانونية المجتمعية يجب أن تتغير لتدرك أهمية
الحماية العصبية للمستقبل البشري

الإعلام دور كبير في نشر الوعي بحقوق الضحايا في
قياس الألم موضوعياً بعيداً عن الذاتيات



المعاهدات الدولية يجب أن تتضمن بنوداً لحماية
السلامة العصبية كحق إنساني عالمي مقدس

الهجرة يجب أن تنظم بما يحترم الحق في بيئة عصبية
سليمة خالية من مسببات الألم المزمن

اللجوء الصحي العصبي يجب أن يعترف به كسبب من
أسباب اللجوء الإنساني المقبول دولياً

هذا الفصل يحدد الإطار الدستوري والقانوني العام
للنظرية بشكل ملزم للدول كافة في العالم

إنه الأساس الذي ستبنى عليه كل التشريعات
التفصيلية اللاحقة في مختلف الدول والحكومات

بدون غطاء دستوري تبقى هذه الحقوق عرضة
للانتهاك المستمر من قبل القوى الاقتصادية الكبرى

الفصل السادس



قانون إثبات الألم عبر المسح الدماغي يحتاج إلى
تطوير جذري وشامل ليتوافق مع العلم الحديث

البيانات العصبية للألم يجب أن تصنف كأدلة إثبات
قاطعة في المحاكم المتخصصة في التعويضات

لا يجوز رفض الدعاوى بحجة عدم وجود إصابة ظاهرة
ما دام هناك دليل عصبي على وجود الألم

الإثبات يجب أن يربط بين الحدث الصادم والنشاط
العصبي اللاحق علمياً وبشكل دقيق جداً

يجب حق الوصول للسجلات الطبية والعصبية لإثبات
السببية بين الحادث والألم دون تعقيد بيروقراطي

المستشفيات يجب أن تحتفظ بسجلات المسح
الدماغي لفترات طويلة تتجاوز مدة التقاضي العادية

نقل عبء الإثبات إلى الجهة المسببة للضرر في
الحالات المعقدة علمياً وتقنياً لصالح الضحية



العقوبات على تدمير أدلة الألم العصبي يجب أن تكون
مشددة جداً ورادعة فعلياً لكل من يحاول

يجب إخطار الضحايا فوراً بحقهم في إجراء مسح
دماغي لتوثيق درجة الألم فور وقوع الحادث

التأمين الصحي يجب أن يغطي تكلفة فحوص المسح
الدماغي كجزء من إثبات الحق في التعويض

شركات التأمين لا تملك حقاً في رفض تغطية تكاليف
الإثبات العصبي للألم المزمن المستدام

هذا يحمي من التمييز في الوصول للعدالة بسبب
التكلفة العالية للفحوص العصبية المتخصصة

البنوك الحيوية يجب أن تحفظ عينات من البيانات
العصبية للمقارنة في قضايا الألم المستقبلي

لا يجوز رفض التعويض بناءً على صعوبة الفهم العلمي
الدقيق في المراحل الأولى للتقاضي



هذا الفصل يحمي الفرد من عجز الإثبات في القضايا
العصبية المعقدة تقنياً أمام القضاء

البيانات العصبية هي الدليل المادي على استمرار
المعاناة زمنياً عبر حياة الضحية كلها

بدون هذه الحماية يفقد الضحايا حقهم في العدالة
الحقيقية بسبب تعقيد العلم الحديث

يجب تطوير معايير موحدة للإثبات العصبي تقبلها
المحاكم في مختلف الدول بشكل موحد

التعاون بين العلماء والمحامين ضروري لبناء قضايا إثبات
قوية ومقنعة قضائياً وعلمياً

الفصل السابع

قطاع الطب هو الأكثر حاجة لتنظيم مسؤولية عصبية
صارمة بسبب خطورة تأثيره على الألم



الأطباء والمستشفيات تسبب ألماً مزمناً نتيجة أخطاء
جراحية أو تشخيصية قد لا تظهر فوراً

هذه المؤسسات يجب أن تتحمل مسؤولية كاملة عن
الأثر العصبي لأخطائها على المرضى مدى الحياة

يجب منع أي إهمال في السلامة يؤدي إلى ألم
عصبي دائم للمرضى تحت العلاج والرعاية الطبية

تقييم الأثر الطبي يجب أن يشمل البعد العصبي للألم
وليس فقط الشفاء من المرض الأصلي

لا يجوز ترخيص ممارسات طبية تحمل خطراً عصبيًا
غير محسوب بدقة من قبل الخبراء المستقلين

العلاجات الطبية يجب أن تصمم لتخلو من مسببات
الألم العصبي الجانبي غير الضروري تماماً

الإعلانات الطبية يجب أن تمنع من إخفاء المخاطر
العصبية المحتملة للعلاجات الجراحية



التسويق للأدوية يجب أن يخلو من التضليل حول الآثار
الجانبية العصبية طويلة الأمد

المستشارون الطبيون يجب أن يتدربوا على أخلاقيات
الحماية العصبية في تقاريرهم الخبرة

لا يجوز توجيه المرضى لعلاجات خطرة عصبياً دون
علمهم الكامل والمسبق بالخطر والألم

الشفافية في استخدام التقنيات الطبية يجب أن تكون
كاملة وواضحة للجمهور والسلطات

هذا الفصل ينظم العلاقة بين القطاع الطبي والسلامة
العصبية للمرضى في المستشفيات

البيئة الآمنة عصبياً حق إنساني لا يجوز تقييده طبياً
لتحقيق أرباح خاصة للمؤسسات

العدالة الطبية تقتضي المساواة في الحماية من الألم
العصبي بغض النظر عن الحالة المالية



الفصل الثامن

قطاع التأمين يحتاج إلى حماية خاصة من التهرب من
التعويض عن الألم العصبي المقاس

شركات التأمين تسعى لخفض التكاليف عبر إنكار الألم
غير المرئي في التقارير العادية

يجب منع أي استغلال للبيانات العصبية في رفض
التعويضات المستحقة قانوناً للضحايا

الألم الموجه عصبياً يجب أن يحمل قيمة تعويضية
واضحة وصريحة في وثائق التأمين

لا يجوز تصميم وثائق تستغل الغموض في قياس الألم
لتقليل مبالغ التعويض المستحقة

التسويق التأميني يجب أن يخلو من البعد العصبي
الخطر الذي يهدد الحقوق المالية



المؤمن لهم يجب أن يحموا من التلاعب العصبي عبر
بنود الإعفاء المجحفة في العقود

الشفافية في بنود التأمين يجب أن تكون كاملة
وواضحة لكل العملاء دون استثناء أو غموض

حق المؤمن له في تعويض عصبي موضوعي مكفول
قانوناً ولا يجوز المساس به تجارياً

العقوبات على المخالفات يجب أن تكون رادعة وكافية
جداً لحماية الحقوق المالية

هذا الفصل يحمي المستهلك من التلاعب التأميني
الذي يهدد الاستقرار المالي للضحايا

الحرية التعاقدية يجب أن تكون خالية من الخطر
العصبي الخفي في بنود الإعفاء

كرامة المؤمن له تقتضي احترام معاناته العصبية عبر
تعويض عادل وموضوعي دقيق



يجب مراقبة شركات التأمين بدقة لمنع تراكم المظالم
العصبية في حق العملاء

التأمين إعادة التأمين يجب أن يغطي المخاطر العصبية
كجزء من محفظة المخاطر الكبرى

يجب توحيد المعايير الاكتوارية لتشمل البعد العصبي
بشكل عادل وغير تمييزي تماماً

حماية البيانات العصبية للعملاء من التسريب لشركات
التأمين الأخرى ضرورة قصوى

العقوبات على استخدام البيانات العصبية للتمييز في
التعويض يجب أن تكون مشددة

الفصل التاسع

قطاع التوظيف يحتاج إلى ضوابط عصبية صارمة لحماية
العمال من الألم المهني المزمن



شركات العمل تسعى لزيادة الإنتاج عبر بيئات قد
تسبب ألماً عصبياً على المدى البعيد

البيئات الصناعية يجب أن تخضع لدراسات أثر عصبي
طويلة الأمد قبل الترخيص بالتشغيل

يجب منع أي استغلال للعمال في بيئات تسبب ألماً
عصبياً غير آمن على الصحة العامة

الأماكن الموجهة عصبياً يجب أن تحمل تحذيرات
واضحة وصريحة حول الآثار المحتملة

لا يجوز تصميم وظائف تستغل الاستعدادات العصبية
بشكل ضار للصحة العامة للعامل

التسويق الوظيفي يجب أن يخلو من البعد العصبي
الخطر الذي يهدد السلامة المهنية

الموظفون يجب أن يحموا من التلاعب العصبي عبر
ضغوط العمل المسببة للألم المزمن



الشفافية في مخاطر العمل يجب أن تكون كاملة
وواضحة لكل الموظفين دون استثناء

حق العامل في بيئة عمل آمنة عصبياً مكفول قانوناً
ولا يجوز المساس به تجارياً

العقوبات على المخالفات يجب أن تكون رادعة وكافية
جداً لحماية الصحة المهنية

هذا الفصل يحمي العامل من التلاعب المهني الذي
يهدد استقراره العصبي والمالي

الحرية المهنية يجب أن تكون خالية من الخطر العصبي
الخفي في بيئات العمل

كرامة العامل تقتضي احترام تركيبته العصبية الخاصة
عبر بيئة عمل آمنة ونظيفة

يجب مراقبة بيئات العمل بدقة لمنع تراكم المسببات
للألم العصبي المزمن



الوقاية المهنية يجب أن تشجع كبدائل آمنة عصبياً
للمواد الكيميائية الخطرة

التوعية المهنية يجب أن تشمل البعد العصبي
لاختيارات العمل اليومية للأسر

الفصل العاشر

العملات التعويضية القائمة على النشاط العصبي تحتاج
إلى نموذج اقتصادي دقيق

وحدة الألم العصبية يجب أن تحدد قيمتها بناءً على
شدة النشاط الدماغي المسجل

يجب منع أي تلاعب في قيمة العملة التعويضية
العصبية من قبل الجهات المالية

الأسواق المالية يجب أن تخضع لدراسات أثر تعويضي
عصبي طويلة الأمد



العملات الموجهة تعويضياً يجب أن تحمل ضمانات
واضحة وصريحة حول القيمة

لا يجوز تصميم عملات تستغل الحاجة للتعويض بشكل
ضار للقيمة الحقيقية

التسويق المالي يجب أن يخلو من البعد التعويضي
الخطر الذي يهدد الاستقرار

المتضررون يجب أن يحموا من التلاعب المالي عبر قيم
تعويضية غير عادلة

الشفافية في حساب التعويضات يجب أن تكون كاملة
وواضحة للجميع دون استثناء

حق المتضرر في عملة تعويضية عادلة عصبياً مكفول
قانوناً ولا يجوز المساس به

العقوبات على المخالفات يجب أن تكون رادعة وكافية
جداً لحماية القيمة



هذا الفصل يحمي المتضرر من التلاعب المالي الذي
يهدد استقراره بعد الحادث

الحرية المالية يجب أن تكون خالية من الخطر
التعويضي الخفي في العقود

كرامة المتضرر تقتضي احترام معاناته العصبية عبر
قيمة مالية عادلة ودقيقة

يجب مراقبة مؤسسات التعويض بدقة لمنع تراكم
المظالم المالية في حق الضحايا

التعويضات يجب أن تغطي المخاطر العصبية كجزء من
الحقوق المالية الكبرى

يجب توحيد المعايير المالية لتشمل البعد العصبي
بشكل عادل وغير تمييزي

حماية بيانات التعويض العصبي من التسريب
للمؤسسات الأخرى ضرورة قصوى



العقوبات على استخدام البيانات العصبية للتمييز في
القيمة يجب أن تكون مشددة

الفصل الحادي عشر

البحث العلمي العصبي يحتاج إلى ضوابط أخلاقية
صارمة لمنع استغلال المعاناة

الباحثون يجب أن يحصلوا على موافقة مستنيرة كاملة
للدراسات على المتضررين عصبيًا

يجب توضيح جميع الاستخدامات المحتملة للبيانات
العصبية للألم للمشاركين في البحث

المشاريع البحثية يجب أن تراجع من لجان أخلاقية
متخصصة قبل البدء في التنفيذ

نشر النتائج يجب أن يحمي هوية المتضررين عصبياً
لمنع الوصمة الاجتماعية المحتملة



لا يجوز بيع البيانات البحثية للشركات التجارية
المستغلة للضعف العصبي للبشر

التمويل البحثي يجب أن يخلو من تضارب المصالح
الصناعية التي قد تؤثر على النتائج

هذا الفصل ينظم البحث العلمي في مجال الألم
العصبي لضمان نزاهته وأخلاقيته

العلم يجب أن يخدم العدالة لا أن يستغل المعاناة
تجارياً لتحقيق أرباح للشركات

حماية المشاركين في الأبحاث هي مسؤولية أخلاقية
أولى قبل أي اعتبار علمي آخر

يجب مشاركة نتائج الأبحاث مع المجتمعات المتضررة
لتحسين ظروفهم الصحية والقانونية

البحث يجب أن يهدف لإيجاد علاجات للألم العصبي
وليس فقط توثيقه أكاديمياً



التعاون الدولي في البحث ضروري لتبادل الخبرات حول
علاج الصدمات العصبية

يجب منع التجارب العصبية غير الأخلاقية على البشر
بحجة التقدم العلمي المحض

الشفافية في منهجية البحث ضرورية لكسب ثقة
المجتمعات المتضررة عصبياً

المراجعة الدورية للأبحاث ضرورية لضمان استمرار
الالتزام بالمعايير الأخلاقية

العقوبات على انتهاك أخلاقيات البحث العصبي يجب
أن تصل إلى منع الممارسة نهائياً

الفصل الثاني عشر

التعليم والتوعية العصبية يحتاج إلى تطوير شامل لبناء
جيل واعٍ بحقوقه



المناهج التعليمية يجب أن تتضمن التثقيف حول
الحقوق العصبية والقانونية الأساسية

الطلاب يجب أن يفهموا حقوقهم العصبية منذ الصغر
لحماية أنفسهم مستقبلاً

المعلمون يجب أن يتدربوا على الأخلاقيات العصبية
والقانونية لنقل المعلومة بدقة

الجامعات يجب أن تقدم مقررات متخصصة في الاقتصاد
العصبي للألم لكليات القانون

البحث الجامعي يجب أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية
العصبية في جميع التخصصات

هذا الفصل يبني الوعي المجتمعي بالحقوق العصبية
كخط دفاع أول ضد الانتهاك

المعرفة هي السلاح الأول لحماية الحقوق العصبية
للأجيال القادمة من الضياع



جيل واعٍ عصبياً هو ضمان لمستقبل أكثر عدالة وأماناً
من التلوث العصبي

يجب استخدام وسائل الإعلام لنشر الثقافة العصبية
القانونية بين عامة الناس

الندوات العامة وورش العمل ضرورية لشرح النظرية
للجمهور غير المتخصص

التعاون مع المنظمات غير الحكومية ضروري لنشر
التوعية في المناطق المنكوبة

يجب تبسيط اللغة القانونية والعلمية لتصل لفهم جميع
شرائح المجتمع المختلفة

التوعية يجب أن تشمل كيفية تقديم الشكاوى
والمطالبات في حال حدوث ألم عصبي

تمكين المجتمع قانونياً وعلمياً هو الهدف الأسمى
من عملية التوعية الشاملة



الإعلام يجب أن يلعب دوراً إيجابياً في كشف
الانتهاكات العصبية ونشر الوعي

المسؤولية المجتمعية تتطلب مشاركة الجميع في
حماية السلامة العصبية العامة

الفصل الثالث عشر

الجوانب الفلسفية للاقتصاد العصبي للألم عميقة
ومعقدة وتتطلب تفكيراً جاداً

السؤال عن قيمة الألم في ظل القياس الموضوعي
معقد ويحتاج لحلول فلسفية دقيقة

هل يحق تحويل المعاناة الإنسانية إلى عملة اقتصادية
قابلة للتداول فلسفياً

الفلسفة تؤكد على استمرارية القيمة الأخلاقية للألم
وعدم اختزاله في أرقام فقط



الأعصاب تحمل تاريخ المعاناة الذي يجب الاعتراف به
قانونياً كجزء من الهوية

الإرادة الإنسانية تبقى قادرة على تجاوز الألم العصبي
عبر التعويض والعلاج

هذا الفصل يغوص في الأعماق الفلسفية للنظرية
القانونية لتبرير أسسها الفكرية

الفكر هو الأساس الذي تبنى عليه الصروح التشريعية
العملية في أي مجتمع إنساني

بدون عمق فلسفي تبقى القوانين سطحية وقابلة
للتفكيك أمام الحجج المضادة

يجب التوفيق بين حرية السوق ومسؤولية القيمة
العصبية في التعويضات المالية

الفلسفة القانونية يجب أن تتطور لتشمل البعد
العصبي في تعريف العدالة التعويضية



العدالة التصحيحية تتطلب إصلاح الضرر حتى لو كان
ألماً غير مرئي مقاساً

المسؤولية الجماعية للدول عن حماية مواطنيها
عصبياً هي واجب فلسفي وأخلاقي

الكرامة الإنسانية تمتد لتشمل الجهاز العصبي وليس
فقط الجسد الظاهري

الفلسفة تدعم فكرة أن الحق في الحياة يشمل الحق
في حياة عصبية سليمة

النقاش الفلسفي ضروري لتأسيس شرعية النظرية
في الأوساط الأكاديمية العالمية

الفصل الرابع عشر

الجوانب الأخلاقية للاقتصاد العصبي للألم حساسة
جداً وتمس ضمير الإنسانية



العدالة تقتضي عدم ترك الألم العصبي بدون تعويض
موضوعي للأجيال المتضررة

الكرامة الإنسانية تتطلب احترام السلامة العصبية
للأفراد وعدم العبث بها تجارياً

المسؤولية الأخلاقية تقع على الجميع لحماية هذه
الحقوق من الانتهاك المستمر

هذا الفصل يحدد المبادئ الأخلاقية الحاكمة للاقتصاد
العصبي في التطبيق

الأخلاق هي الضمير الحي للمجتمع القانوني الدولي
الذي يراقب التطبيق الفعلي

بدون أخلاق تفقد القوانين روحها وقيمتها الإنسانية
وتصبح نصوصاً جامدة

يجب الموازنة بين التقدم الصناعي والحماية الأخلاقية
للتركيب العصبي البشري



الربح الاقتصادي لا يبرر انتهاك السلامة العصبية
للأجيال القادمة أبداً

المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تشمل البعد
العصبي في تقاريرها السنوية

الأطباء والباحثون لديهم قسم أخلاقي لحماية المرضى
من الألم العصبي

الحكومات لديها واجب أخلاقي في التشريع لحماية
المواطنين من التلوث العصبي

المجتمع المدني دور أخلاقي في الرقابة والمطالبة
بالحقوق العصبية

الأخلاقيات الطبية يجب أن تتحدث لتشمل الحماية
العصبية كجزء من قسم أبقراط

الضمير الإنساني هو الحارس الأخير للحقوق العصبية
عندما تعجز القوانين



التربية الأخلاقية ضرورية لغرس قيمة احترام الحياة
العصبية في نفوس الأبناء

الفصل الخامس عشر

الجوانب الدينية للاقتصاد العصبي للألم مهمة جداً
وتستند إلى نصوص مقدسة

الأديان تؤكد على كرامة الإنسان وحرمة جسده وألمه
من الضرر والعبث

الشريعة الإسلامية تحمي الجسد وتحرم الإضرار
بالأعصاب كواحد من المقاصد

المسيحية تؤكد على قيمة كل إنسان بغض النظر عن
معاناته الجسدية أو العصبية

هذا الفصل يربط النظرية بالجذور الدينية العميقة لتعزيز
قبولها مجتمعياً



الدين يدعم الحقوق الإنسانية الأساسية عبر الأجيال
ويحرم الظلم المستدام

التوافق بين العلم والدين في حماية الأعصاب ممكن
وضروري لراحة الضمير

النصوص الدينية تحث على عدم ترك ضرر يتعدى الفرد
إلى غيره أو لجسده

المسؤولية أمام الله تشمل حماية الأمانة العصبية
المودعة في الإنسان من التلف

الفتاوى الدينية يجب أن تصدر لدعم الحقوق العصبية
وتحرم التلوث العصبي

المجالس الكنسية يمكنها إصدار بيانات تدعم حماية
السلامة العصبية للبشر

القيم الدينية تعزز من مفهوم المسؤولية التعويضية في
الوعي المجتمعي



الدين يوفر غطاءً أخلاقياً قوياً للمطالبات القانونية
بالحقوق العصبية

يجب تفعيل دور المؤسسات الدينية في التوعية
بالحقوق العصبية الشرعية

الوصايا الدينية تحث على العدل حتى مع من يعاني
من ألم عصبي مزمن

الروحانية تدعم فكرة أن الألم العصبي هو اعتداء على
خلق الله في الإنسان

الفصل السادس عشر

التحديات التقنية لقياس الألم عصبيًا كبيرة وتتطلب
حلولاً مبتكرة

التكنولوجيا تتطور بسرعة تفوق قدرة التشريع أحياناً
على مواكبتها



يجب تطوير أدوات تقنية لربط الألم بالحدث الأصلي
بدقة علمية عالية

التصوير الدماغي المتقدم ضروري لإثبات الصلة
السببية بين الحدث والألم

هذا الفصل يواجه التحديات التقنية بواقعية وعلمية لا
تقبل المجازفة

التكنولوجيا سلاح ذو حدين في مجال الإثبات العصبي
قد تساعد أو تعقد

الابتكار التقني يجب أن يخدم العدالة لا التعقيد والإرباك
في المحاكم

يجب توحيد معايير المختبرات العصبية لضمان موثوقية
النتائج في القضايا

التكلفة العالية للفحوص العصبية لا يجب أن تكون
عائقاً أمام إثبات الحق



الدول يجب أن تدعم المختبرات المعتمدة لإجراء
فحوص الألم العصبي مجاناً

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحليل البيانات
العصبية المعقدة

يجب حماية البيانات العصبية من الاختراق أثناء عمليات
التحليل التقني

التدريب التقني للقضاة ضروري لفهم تقارير الخبراء
العصبية المعقدة

يجب إنشاء قواعد بيانات وطنية للألم العصبي لتسهيل
المقارنات

التعاون التقني بين الدول ضروري لمشاركة الخبرات
والأدوات الحديثة

التحديات التقنية قابلة للحل بالإرادة السياسية
والتمويل الكافي للبحث



العدالة لا يجب أن تتعطل بسبب التعقيد التقني بل
يجب تبسيط الإجراءات

الفصل السابع عشر

التحديات القانونية لتطبيق النظرية متعددة وكبيرة
وتحتاج لحلول جذرية

القوانين الحالية لا تغطي الجوانب العصبية للألم بشكل
كافٍ في التعويض

يجب تطوير تشريعات جديدة تواكب التطور العلمي
العصبي السريع

التنسيق الدولي ضروري لحماية الحقوق العصبية عبر
الحدود السياسية

هذا الفصل يحدد العقبات القانونية وطرق تجاوزها بذكاء
وتشريع دقيق



التشريع عملية مستمرة تتطور مع المجتمع والعلم ولا
تتوقف عند حد

المرونة التشريعية ضرورية في العصر العصبي الدقيق
لاستيعاب المستجدات

تعارض القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية يحتاج
لتوحيد المعايير

صعوبة تحديد الجهة المسؤولة في الألم متعدد
المصادر يحتاج لتنظيم

تقادم الدعاوى هو عائق كبير يجب إلغاؤه في القضايا
العصبية المستدامة

الاختصاص القضائي الدولي يحتاج لتوضيح في قضايا
الألم العصبي العابر

تنفيذ الأحكام ضد دول أو شركات كبرى يحتاج لآليات
ضغط دولية فعالة



التكلفة القانونية للتقاضي يجب أن تخفف لتمكين
المتضررين من الوصول للعدالة

المساعدة القانونية المجانية ضرورية في قضايا
المسؤولية العصبية المعقدة

يجب إنشاء محاكم متخصصة أو دوائر استثنائية للنظر
في هذه القضايا

التحديات القانونية قابلة للحل بالإرادة السياسية
والتعاون الدولي الجاد

القانون يجب أن يكون أداة حماية لا عائقاً أمام إثبات
الحقوق العصبية

الفصل الثامن عشر

التحديات الاجتماعية لقبول النظرية حقيقية وواضحة
وتحتاج لتوعية



المجتمع قد يقاوم التغيير في مفاهيم التعويض
التقليدية الراسخة

التوعية المستمرة ضرورية لكسب القبول الاجتماعي
للنظرية الجديدة

هذا الفصل يعترف بالتحديات ويرسم استراتيجيات
مواجهتها بواقعية

التغيير الاجتماعي يحتاج إلى وقت وصبر وجهد مستمر
من الجميع

الإصرار على المبدأ مع المرونة في الآلية هو سر
النجاح في الإصلاح

يجب كسر حاجز الخوف من التعقيد العلمي لدى عامة
الناس بالتبسيط

القصص الإنسانية للمتضررين تساعد في تجسيد
النظرية للجمهور العام



دور النشطاء الاجتماعيين كبير في الضغط من أجل
تغيير القوانين

الإعلام يجب أن يسلط الضوء على معاناة الضحايا
عصبياً أمام القضاء

التعليم المدرسي هو المفتاح لتغيير الثقافة القانونية
للأجيال القادمة

المقاومة قد تأتي من شركات كبرى تخشى من
تكاليف المسؤولية الجديدة

يجب بناء تحالفات واسعة بين العلماء والمحامين
والنشطاء لدعم النظرية

الصبر على النتائج ضروري لأن التغيير الثقافي بطيء
ولكنه عميق

النجاحات الجزئية يجب الاحتفاء بها لتحفيز المزيد من
التقدم



التحديات الاجتماعية قابلة للحل بالحوار المفتوح
والشفافية الكاملة

المجتمع في النهاية هو المستفيد الأكبر من حماية
سلامته العصبية

الفصل التاسع عشر

النماذج الدولية لحماية الحقوق العصبية بدأت تظهر
بشكل محدود

بعض الدول بدأت تشريعات لحماية البيانات العصبية
بشكل غير مباشر

تجارب هذه الدول يجب دراستها والاستفادة منها
عملياً لتطوير النظرية

لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع ولكن مبادئ عامة
موحدة ضرورية



هذا الفصل يستعرض الواقع العالمي ومبادراته
التشريعية الحالية

العالم يتحرك ببطء نحو الاعتراف بالحقوق العصبية
نتيجة الضغط العلمي

نحن نسرع هذا المسار بنظرية شاملة ومفصلة
وعملية قابلة للتطبيق

تجارب التعويضات في الكوارث الصحية يمكن الاستناد
عليها كسوابق

القانون الطبي الدولي يحتوي على بذور يمكن تطويرها
لحماية عصبية

منظمة الصحة العالمية يمكنها لعب دور في توحيد
المعايير الصحية العصبية

الأمم المتحدة يجب أن تتبنى قراراً حول حماية
السلامة العصبية العالمية



التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة ضروري لمنع
انتقال التلوث العصبي

تبادل الخبرات القضائية بين الدول يساعد في تطوير
الاجتهادات القانونية

المؤسسات الأكاديمية الدولية يجب أن تدعم البحث
في هذا المجال الجديد

الضغط الدولي على الدول الملوثة عصبياً ضرور
لإجبارها على التعويض

النماذج الناجحة يجب توثيقها ونشرها كدليل عملي
للمشرعين الجدد

الأمل كبير في أن تتبنى العالم هذه المبادئ خلال
العقد القادم

الفصل العشرون



مستقبل حماية الاقتصاد العصبي للألم واعد ومشرق
بفضل التقدم العلمي

التكنولوجيا ستوفر أدوات أفضل للإثبات والحماية من
التلوث العصبي

الوعي المجتمعي سيزداد مع الوقت وانتشار العلم
والمعرفة الدقيقة

القوانين ستتطور لتواكب التحديات العصبية الجديدة
باستمرار

هذا الفصل يرسم الصورة المشرقة للمستقبل
المنشود للأجيال القادمة

إنها رؤية ملهمة تدفع للعمل الجاد لتحقيقها على أرض
الواقع

كل جهد يبذل اليوم هو استثمار في مستقبل الأجيال
القادمة الآمن



وصايا للأفراد بحماية حقوقهم العصبية والقانونية من
الانتهاك

تعرف على حقوقك العصبية القانونية الدولية ولا تفرط
فيها أبداً

لا توقع على تنازلات تمس سلامتك العصبية أو سلامة
أبنائك

تعلم قول لا للمشاريع الخطرة عصبياً على مجتمعك
وبلدك كله

وصايا للدول والمؤسسات بتبني ثقافة الحماية العصبية
في سياساتها

صمم سياسات تحترم السلامة العصبية للأجيال
القادمة في كل مشروع

كافئ الالتزام الأخلاقي العصبي في القطاع الصناعي
والخدمي



هذا الفصل الختام يوجه البوصلة للجميع بشكل واضح
ومباشر

الكل شريك في بناء مجتمع يحترم الأعصاب والحقوق
والإنسانية

النهاية هي بداية جديدة لحقبة عصبية قانونية عادلة
للإنسانية

نأمل أن يكون هذا الكتاب نواة لتغيير حقيقي في العالم
أجمع

ورقة بحثية تفصيلية لنظرية الاقتصاد العصبي للألم
كعملة تعويضية موضوعية

النسخة العربية

تقدم هذه الورقة شرحاً مفصلاً لنظرية الاقتصاد
العصبي للألم التي أسسها الدكتور محمد كمال عرفة



الرخاوي

تقوم النظرية على مبدأ أن الألم نشاط عصبي
موضوعي قابل للقياس ويوجب تعويضاً اقتصادياً

محدداً

لا يجوز لأي جهة خارجية إنكار الألم العصبي دون
تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التعويض

تم دمج مفاهيم من القانون والفلسفة والبيولوجيا
والاقتصاد وعلم النفس في إطار واحد

يتم تعريف الاقتصاد العصبي للألم بأنه النظام القانوني
لتحويل المعاناة إلى قيمة تعويضية موضوعية

يتم اقتراح حماية قانونية للبيانات العصبية كأدلة إثبات
قاطعة في المحاكم

يتم تفصيل الآليات القانونية الدستورية والتشريعية
لحماية هذا الحق الجديد



يتم شرح تطبيقات النظرية في قطاعات الطب والتأمين
والتوظيف والصناعة

يتم مناقشة الجوانب الفلسفية والأخلاقية والدينية
المبررة للنظرية

يتم الرد على الانتقادات المتوقعة وطرح حلول عملية
للتحديات التطبيقية

تهدف النظرية إلى حماية الإنسان من الظلم الناتج عن
ذاتية قياس المعاناة

النتيجة المتوقعة هي مجتمع أكثر عدالة وموضوعية
في التعويضات

يتم التأكيد على أن هذا الحق غير قابل للتصرف حتى
بمرور الوقت

يتم الدعوة لتعاون دولي لتبني معايير موحدة لحماية
السلامة العصبية



تعتبر هذه النظرية إضافة نوعية للفكر القانوني
والإنساني المعاصر

النسخة الإنجليزية

This paper provides a detailed explanation of the
Neural Economics of Pain Theory founded by Dr

Mohamed Kamal Arafa El-Rakhawi

The theory is based on the principle that pain is
an objective neural activity measurable and

requiring specific economic compensation

No external entity may deny neural pain without
bearing full legal liability for compensation

Concepts from law philosophy biology economics
and psychology are integrated into a single

framework



Neural economics of pain is defined as the legal
system for converting suffering into objective

compensatory value

Legal protection for neural data as conclusive
evidence in courts is proposed

Constitutional and legislative legal mechanisms
to protect this new right are detailed

Applications of the theory in medicine insurance
employment and industry sectors are explained

Philosophical ethical and religious aspects
justifying the theory are discussed

Expected criticisms are addressed and practical
solutions for implementation challenges are

offered

The theory aims to protect humans from



injustice resulting from subjective measurement
of suffering

The expected outcome is a society more just and
objective in compensations

It is emphasized that this right is inalienable
even with the passage of time

International cooperation is called for to adopt
unified standards for protecting neural safety

This theory is considered a qualitative addition to
contemporary legal and human thought

النسخة الفرنسية

Ce document fournit une explication détaillée de
la Théorie de l'Économie Neurale de la Douleur

fondée par le Dr Mohamed Kamal Arafa El-



Rakhawi

La théorie repose sur le principe que la douleur
est une activité neurale objective mesurable
nécessitant une compensation économique

spécifique

Aucune entité externe ne peut nier la douleur
neurale sans assumer une entière responsabilité

juridique pour l'indemnisation

Des concepts issus du droit de la philosophie de
la biologie de l'économie et de la psychologie

sont intégrés dans un cadre unique

L'économie neurale de la douleur est définie
comme le système juridique pour convertir la
souffrance en valeur compensatoire objective

Une protection juridique des données neurales
en tant que preuves concluantes dans les



tribunaux est proposée

Les mécanismes juridiques constitutionnels et
législatifs pour protéger ce nouveau droit sont

détaillés

Les applications de la théorie dans les secteurs
de la médecine de l'assurance de l'emploi et de

l'industrie sont expliquées

Les aspects philosophiques éthiques et religieux
justifiant la théorie sont discutés

Les critiques attendues sont abordées et des
solutions pratiques aux défis de mise en œuvre

sont proposées

La théorie vise à protéger les humains de
l'injustice résultant de la mesure subjective de la

souffrance



Le résultat attendu est une société plus juste et
plus objective dans les indemnisations

Il est souligné que ce droit est inaliénable même
avec le passage du temps

Une coopération internationale est appelée pour
adopter des normes unifiées de protection de la

sécurité neurale

Cette théorie est considérée comme un ajout
qualitatif à la pensée juridique et humaine

contemporaine


